أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
(من قوله: وكأن نظره في صحة السلب في المترادفين إلى أنه إذا كان مفاد الحمل المذكور هو الاتحاد خارجاً مع الاختلاف مفهوماً كفى في صحة السلب المقابل)صـ113

كان كلامنا المتقدم في بيان أن الحمل وعدم صحة السلب بنحويه، الحمل الشائع الصناعي والأولي الذاتي كلاهما يدللان على أن اللفظ قد وضع للمعنى، بينا أن الحمل الشائع الصناعي ملاكه الاختلاف في المفهوم والاتحاد في الماصدق، أي في الوجود الخارجي، فإذا صح لنا حمل الإنسان على زيد قلنا زيد إنسان، سوف نستكشف أن الإنسان قد وضع لزيد وهكذا إذا صح لنا حمل الأبيض على الثوب، الثوب الأبيض، أو الضاحك على الإنسان، أو الإنسان على الضاحك، هذه أنحاء الحمل الشائع الصناعي، هذه الأنحاء من الحمل تدلل على أن الموضوع مصداق من مصاديق المحمول، ونستكشف من خلال كون الموضوع من مصاديق المحمول أن المحمول له سعة واستيعاب يشمل هذه الأفراد والمصاديق المتعددة، وينطبق عليها، ومن خلال صدقه وانطباقه على هذه الأفراد، نقول إن هذا المفهوم أو المحمول حقيقة لهذا الموضوع، لمصداقه الذي حمل عليه، كان هذا هو خلاصة لما يريد أن يقوله الأصوليون في كون صحة الحلم بالحمل الشائع الصناعي يدلل على أن اللفظ  والمفهوم المحمول على الموضوع حقيقة للموضوع بهذا البيان المقتضى.
قلنا إن المحقق العراقي(يرحمه الله) أشكل على هذا الاستدلال بأن الحمل وصحة السلب بالحمل الشائع الصناعي لايدللان على الحقيقة والمجاز، أي إننا إذا حملنا المفهوم على هذا الماصدق، هذا لا يدلل على أن المفهوم حقيقة في هذا المصداق، كما أننا لو سلبناه، سلب هذا المفهوم عن المصداق لا يدلل على أن الاستعمال استعمال مجازي، ثم برهن لنا أو بين لنا ذلك من خلال المثال، قال: ألا ترى ـ هذا كلام المحقق العراقي (يرحمه الله) ـ ألا ترى أن الألفاظ المترادفة يصح سلب بعضها عن بعضها الآخر، وصحة السلب لا تكشف عن كون هذا اللفظ الذي سلب، المفهوم الذي سلب عن الموضوع هو مجاز، لأنه مترادف معه كما قلنا وهو موضوع له، مثل الإنسان والبشر ومثل الليث والغضنفر، كلا اللفظين والمفهومين لمعنى واحد، ومع ذلك يسوغ لنا أن نسلب المحمول عن الموضوع، وهذا السلب لا يدلل على كون الاستعمال، استعمال الإنسان في البشر استعمالاً مجازياً، فلو كان السلب يدلل على المجازية لما ساغ سلب أحد المترادفين عن الآخر، وهذا كاشف عن أن صحة السلب وأن صحة الحمل لايدللان على المجازي والحقيقة، خلاصة نظرية أو إشكال المحقق العراقي (يرحمه الله).
نحن بلورنا هذه النظرية وقلنا ماذا يريد المحقق العراقي أن يفصح عنه في هذا الإشكال عندما يقول: يسوغ لنا أن نسلب أحد المترادفين عن الآخر؟ نظره أين مصبه؟ مصب نظر المحقق العراقي أين يكمن؟ يكمن أن السلب هذا المفهوم ليس بذلك المفهوم، يريد أن يقول لنا ذلك، نحن قلنا إن المفاهيم تختلف من ناحية.....
لننظر ما يريد أن يقوله الماتن تعليقاً على إشكال المحقق العراقي، نقرأ كلام الماتن حتى نقارن، ونرى إشكال الماتن على المحقق العراقي ما هو؟

يقول الماتن: وكأن نظره ـ أي المحقق العراقي ـ في صحة السلب بين المترادفين، اللفظ المرادف يصح أن نسلبه عن مرادفه، نظره إلى أنه إذا كان مفاد الحمل المذكور هو الاتحاد خارجاً، ألم نقل المفهومان يختلفان بلحاظ المفهومية، ويتحدان بلحاظ الماصدق والوجود الخارجي، مع الاختلاف مفهوماً، وهذا الاختلاف المفهومي وحده الاختلاف المفهومي يصحح السلب، هذا الذي قلنا أين مكمن نظر المحقق العراقي؟ أن هذا المفهوم يختلف عن هذا المفهوم في صحة السلب، المقابل له، نظره مع اختلافه كذا في صحة السلب المقابل، لأنه عندنا صحة الحمل، وعندنا صحة السلب، تقابل صحة الحمل، عدم الاختلاف في المفهوم، بل الاتفاق في المفهوم، يعني أنه يسوغ لنا أن نسلب أحد المفهومين عن الآخر إذا كان أحد المفهومين لايختلف مع الآخر، يسوغ لنا أن نسلب أحدهما عن الآخر، بل إذا كان يتفق معه ويرادفه صح لنا سلبه عنه، كما أوردنا الإنسان ليس بشر من حيث المفهوم، فهذا المفهوم غير ذلك المفهوم، ولكن يا ترى هذا نظر العلماء عندما يقولون يصح الحمل ولا يصح السلب؟ الأمر ليس كذلك.
الماتن ما أبان الجواب والرد على المحقق العراقي، وإنما دلل بكلام له على طرد إشكال المحقق العراقي، فما أجاب بمثل الجواب الذي أوردناه، أن نظر العلماء في محور، أو على مرتكز، ونظر المحقق العراقي في نقطة أخرى تختلف عما ينظر إليه العلماء.

الماتن ماذا يقول؟

يقول: الحمل كما تقدم عندنا على قسمين: 
ـ حمل أولي ذاتي، ومناط الحمل الأولي الذاتي الاتحاد بالمفاهيم، بين المفهومين، والاختلاف بالإجمال والتفصيل.

ـ  وشائع صناعي، وملاكه الاختلاف في المفهوم والاتحاد في الوجود الخارجي، وقد قلنا: إن كلا النحوين من الحمل يفيد أن حمل أحد المفهومين على الآخر في الحمل الأولي الذاتي، نستكشف منه أن هذا المفهوم موضوع للمعنى الموضوع له الموضوع، ألم نقل كذلك فيما تقدم؟ وبالحمل الشائع الصناعي قلنا إن المفهوم عندما يحمل على مصداقه، على فرده، نستكشف منه أن هذا المفهوم حقيقة في فرده وفي مصداقه، وليس عندنا غير هذين النحوين من الحمل، إما حمل أولي ذاتي، أو حمل شائع صناعي، إذاً لماذا لا يسوغ لنا أن نحمل الشيء على نفسه؟ مثل أن نقول: زيد زيد، لماذا لا يسوغ؟ إذا كان أحد المفهومين عين المفهوم الآخر في المعنى كيف ساغ لنا حمله عليه؟ فليكن أيضاً حمل الشيء على نفسه من هذا الوادي؟ يقول نعم، ويستهجن لدى أبناء اللغة حمل الشيء على نفسه، لا لأن حمل الشيء على نفسه ليس بصحيح وكاذب! بل لأنه غير مقبول وغير مستساغ، وهو أشبه بتحصيل الحاصل إذا صح التعبير، لما قال العلماء، قالوا: إن الحمل لابد أن يكون فيه الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى، ليسوغ لنا الحمل بين هذين المفهومين، أي يصح لنا أن نحمل أحد المفهومين على الآخر، فصحة الحمل لا تعني أن أحد المفهومين هو عين المفهوم الآخر في اللفظ، اللفظ قد يتغاير، كما رأينا، وأيضاً لا تعني أن الاتحاد بين المعنيين لفظاً ومعنى كما في حمل الشيء على نفسه يسوغ بسبب أن المعنى قد اتحد لفظاً ومعنى، بل يستهجن ذلك، ولكن الاستهجان ههنا والجواز ههناك كلاهما دليل على أن الحمل آية وعلامة كاشفة على أن المفهوم المستعمل في الموضوع حقيقة، أي وضع من قبل الواضع لهذا الموضوع، كيف يظهر رد إشكال المحقق العراقي من خلال هذا الكلام؟ المفروض أن نرد على المحقق العراقي بما أوردناه فيما تقدم، أن نقول: إن مصب نظر العلماء غير مصب الإشكال الذي أوردته أيها المحقق العراقي، لكن الماتن كيف رد عليه؟ رد عليه بأن الحمل لا يوجد عندنا إلا على قسمين، فلا يوجد عندنا حمل قسماً ثالثاً، ومن خلال وجود هذين القسمين واستهجان حمل الشيء على نفسه، راح نستكشف أن الحمل بأحد هذين النحوين كاشف عن أن المحمول حقيقة في الموضوع.
وإذا أردنا أن نشكل على الماتن إشكالاً صناعياً نقول له: لقد كررت المطلب دون إجابة، طبعاً يظهر أن روح كلامه قد يطرد إشكال المحقق العراقي، لكن في ظاهر كلامه ليس في طرد للإشكال الذي أورده  المحقق العراقي، ولنقرأ كلامه لنتمعن فيه.

قال: ويشكل بأن مفاد الحمل ليس إلا الاتحاد إما بالمفهوم وهو الحمل الأولي الذاتي، أو في الوجود الخارجي، طيب لماذا ذكرنا لابد من المغايرة في جهة أخرى؟ كما في الإجمال والتفصيل بين الحمل الأولي الذاتي، أو المغايرة بينهما حقيقة في المفهوم والاتحاد في الوجود الخارجي، وليس اعتبار التغاير بين طرفي الحمل اعتباراً، اعتباراً بالحمل الأولي الذاتي، أو مفهوماً، هذا الاعتبار لا يرجع إلى أنه يستفاد من الحمل، حتى نقول إن هذا الاعتبار باعتباره يرجع إلى الحمل فهو مثل عندما نقول إن هذا المفهوم يتحد مع ذلك المفهوم باعتبار أنه يرادفه، يقول هذا إنما أورده العلماء لتحسين وتجميل وتصحيح حمل أحد المفهومين على الآخر، لماذا؟ لقبح واستهجان حمل الشيء على نفسه، إذا لم يحصل التغاير من جهة والاتحاد من جهة أخرى، ولذلك يقول، عندما أنا لايصح لي أن أقول: الإنسان إنسان، أو البشر بشر، حمل الشيء على نفسه، لماذا لايصح؟ ليس باعتبار أن هذا الحمل فيه كذب وخلاف للواقع، بل لأنه لا يوجد في تلك الحيثية أو الإفادة المصححة والمسوغة لحمل أحد المفهومين على الآخر، ولذا لا يكون حمل الشيء على نفسه كاذباً، وحيث كان مفاد السلب، عندما أقول البشر ليس ببشر، أو البشر ليس بإنسان، مفاد السلب ما هو؟ وحيث كان مفاد السلب نقيضاً لمفاد الحمل، نحن نرى الحمل صحح لنا أن المفهوم قد وضع لهذا المعنى الذي حمل عليه، أو أنه وضع كمفهوم له دائرة من الشمول والاستيعاب تشمل هذا المصداق وغيره، كما إذا حملنا الإنسان على زيد، له قابلية أن يحمل على عمرو وعلى حصة وعلى زينب وغيرها، ولذلك يقول: وحيث كان مفاد السلب نقيضاً لمفاد الحمل انحصر مفاده بعدم الاتحاد مفهوماً، السلب، أن هذا المفهوم لا يتحد مع ذلك المفهوم، أو خارجاً، في الحمل الشائع الصناعي، ولا يكون مفاد السلب عدم التغاير، الذي أورده المحقق العراقي، يقول إن مفاد السلب، ولذلك يجوز لنا سلب أحد المترادفين عن الآخر، مع أنه لا يغاير الآخر، هذا لا نقصد به، يعني ليس مصب نظرنا ـ إذا صح التعبير ـ ولو أورد الماتن الكلام الذي أوضحناه لكان أوضح مما أفاده.
ولايكون مفاد السلب عدم التغاير لتقول لنا أيها المحقق العراقي: إذا كان مفاد السلب يصدق حتى مع عدم التغاير فيصح السلب حتى بين المترادفين، ليصح بين المترادفين بلحاظ عدم وجود تغاير بينهما في المفهوم، لأنه نسلب أحدهما عن الآخر بلحاظ الألفاظ، يعني نقول: لفظة بشر تغاير لفظة إنسان، ولذا لا يصح سلب الشيء عن نفسه بلحاظ الحمل الأولي، بلحاظ الحمل الأولي لايصح، لعدم التغاير بين الطرفين بالاعتبار.
تتميم وتذييل لما أفاده الماتن:

أي أننا يصح أن نسلب أحد المفهومين عن الآخر بالحمل الأولي الذاتي باعتبار عالم اللفظ، أن هذا اللفظ يتغاير مع ذلك اللفظ، ولا يصح أن نسلب أحد المفهومين عن الآخر باعتبار أن أحدهما عين الآخر في دلالته، لانقدر، فكأن مصب السلب يتغاير مع ما يريد العلماء إيصال أذهاننا إليه، فما يريد العلماء إيصال أذهاننا إليه أن هذا اللفظ في المعنى عين ذلك اللفظ في المعنى، ولذا بلحاظ هذه الحيثية لا يسوغ لنا السلب، أيجوز لنا أن نقول إن الإنسان ليس ببشر؟ بلحاظ أنه ليس بمعناه؟ ليس ببشر بلحاظ أنه ليس بلفظه، ولكن في المعنى يتحدان.
تتميم:

فسلب أحد المترادفين عن الآخر ممتنع في نفسه إذا لاحظنا  أن المعنى واحد لهما، لا أنه يصح لهذا المعنى، لا يصح، كي لا تدل صحة السلب على عدم الحقيقة، يصح بمعنى غير المعنى الذي أورده العلماء وغير المعنى الذي أورده المحقق العراقي، كما ذكره، بل لا يصح السلب إلا بلحاظ عدم الاتحاد حكومة.

بل لا يصح السلب إلا بلحاظ عدم الاتحاد مفهوماً أو خارجاً، فيدل في الأول على عدم وضع لفظ أحد الطرفين للآخر، هذا في الحمل الأولي الذاتي، أي أن أحدهما لا يتحد مع الآخر في المفهوم، وفي الثاني ـ الحمل الشائع الصناعي ـ على عدم سعة المفهوم لشموله لهذا المصداق، لزيد، وعدم اتحادهما خارجاً، المستلزم لكون استعمال الإنسان في زيد، حتى لو أطلقنا الإنسان على زيد، يصير مجازاً، لأنه ليس زيد من مصاديقه، أما لو كان من مصاديقه، فكونه من المصاديق كاشفاً حقيقياً على أنه هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى.

الكلام فيه تشويش، ولكن معناه إذا نظرتم للشرح الذي أنا أوردته يكون واضحاً، فبعض الأحيان نطول في المعنى لنريد أن نعمق الفكرة ولكن يضيع المطلب على أذهاننا.
المطلب كله: أن المحقق العراقي إذا أردنا أن نفهم نظريته، رأى أنه يصح سلب أحد المفهومين عن الآخر، هذا بالحمل الأولي الذاتي، ولذلك يقول: أن صحة الحمل وصحة السلب غير كاشفة عن الحقيقة، باعتبار أنه يصح أن تحمل المترادفين على الآخر.

 ورد هذا المطلب هو: صحة السلب التي تنظر إليها هي نفس صحة الحمل، لكن هذا ننظر له بجهة السلب، وذاك ننظر له بصحة الحمل، نقول له: صحة السلب أيها المحقق العراقي ليست هي المورد الذي ينظر إليه العلماء، محل نظر العلماء يختلف عن مورد إشكالك أيها المحقق العراقي.
اتضح الآن، ولكن إذا أردنا أن نأتي به على حسب ما أورده الماتن، نراه من الصعب المستصعب، إذا رددناه، ومع رده، لم تتبين نظرية الماتن أنه هل يرى أن صحة الحمل وعدم صحة السلب علامة من علامات الحقيقة كالتبادر أم لا؟ هذا كله في محل الأخذ والرد، وإلا هو أيضاً عنده إشكال على المطلب.
أما السيد الخوئي (رحمه الله) فقد أورد الإشكال التالي:

قال: إن الحمل الشائع الصناعي ما هو معناه؟ معناه أن اللفظين المفهومين يتحد معناهما في الوجود الخارجي، الاتحاد في الوجود الخارجي للمفهومين لايعني أن معنيي المفهومين واحد، ليسوغ لنا أن نقول إن هذا اللفظ وضع لذلك المعنى، كم من الأشياء تتحد في الخارج وتتغاير في المفاهيم، أي يقول السيد الخوئي: أن الاتحاد الخارجي في الحمل الشائع الصناعي غير كاشف، ليس بآية على كون أحد اللفظين له معنى اللفظ الآخر، ولننظر الآن، إذا قلنا: الإنسان ضاحك، أو الضاحك إنسان، أو قلنا: زيد إنسان، ورأينا الاتحاد بين زيد والإنسان في الوجود الخارجي، نقول هذا لايكشف عن أن معنى الإنسان هو زيد، الاتحاد في الوجود الخارجي ليس بآية وعلامة على كاشفية أن أحد المفهومين معناه هو معنى الآخر، هذا خلاصة إشكال السيد الخوئي (يرحمه الله).

أما جواب الماتن على إشكال المحقق الخوئي:

جوابه يشبه الجواب الذي أورده فيما تقدم في الحمل الأولي الذاتي، وهو يبتني على نظريتين، يقول الماتن: ألم نقل إن صحة الحمل الشائع الصناعي تكشف عن أن المفهوم الذي حملناه على هذا الموضوع، هذا الموضوع من مصاديقه، أي أن المفهوم له سعة، يستوعب هذا المصداق وغيره من المصاديق، هذه هي النظرية فلا عندنا شيء جديد، فإذا كان المفهوم المحمول على هذا الموضوع نستكشف منه السعة والشمول لهذا المصداق ولغيره من المصاديق، فنرى أنه باتحاد هذا المفهوم مع مصداقه، هذا الاتحاد الخارجي نستكشف منه التزاماً أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى، تقريب الفكرة طبعاً، فأنا أريد أقرب فكرة الماتن يشبه جوابه السابق، ولكني أقرأ ما قاله فلعل ألفاظه تعطي معنى أوضح مما شرحته:
يقول: ويظهر اندفاع كلام السيد الخوئي (رحمه الله) مما سبق، لأنه بعد فرض المحمول معنى حقيقياً لهذا اللفظ، فرضنا أن الإنسان معنى حقيقي لزيد، فيكون اتحاده خارجاً مع زيد، مع الموضوع، المستكشف بالحمل الشائع الصناعي يرجع لاتحاد الموضوع ـ زيد ـ خارجاً مع معنى الإنسان الحقيقي، فيكون استعمال اللفظ، استعمال الإنسان في زيد حقيقة لامحالة، ولكن من أين استكشفنا أنه حقيقة؟ بالتلازم الذي أورده فيما تقدم، فيبدو أنه نفس الإشكال، ولذلك يقول: إننا بهذا التقريب سوف نستكشف أن الحمل بأحد نحويه، الحمل الأولي الذاتي أو الحمل الشائع الصناعي، نستكشف أن الحمل يدلل على كون المحمول قد وضع حقيقة بالوضع الحقيقي للموضوع، إما لكون المحمول عين معنى اللفظ، كما في الحمل الأولي الذاتي، أو لكون المحمول، الموضوع من مصاديقه ويتحد معه في الوجود الخارجي، فنستكشف من الاتحاد خارجاً عدم صحة سلب أحدهما عن الآخر، وهذا المعنى الثاني أيضاً يدلل على أن المحمول قد وضع لمصاديق من جملتها الموضوع، وبهذا سوف نصل إلى أن الواضع قد وضع المحمول لهذا الموضوع، هذا خلاصة النظرية، فإذاً نستظهر من كلا نحوي الحمل الأولي الذاتي والشائع الصناعي أن المفهوم قد وضع للموضوع، إما بالاتحاد المفهومي، أو بالاتحاد الخارجي.
إلى هنا يظهر من كلام الماتن أن الحمل بأحد معنييه علامة وآية على أن اللفظ حقيقة في المعنى، ألم نستظهر ذلك من كلامه؟ لكنه يقول: كلا، هذا من حيث ترتيب المطلب، وأما أنا صاحب المحكم، فلا أرى أن الحمل بأحد معنييه يفيد أن المحمول قد وضع حقيقة للموضوع، لا بالحمل الأولي الذاتي ولا بالحمل الشائع الصناعي، لماذا؟ لإشكال الدور الذي أوردناه في التبادر، يقول إشكال الدور الذي أوردناه في التبادر استطعنا أن نجيب عنه في التبادر، ولكن إشكال الدور محكم في المقام، أي أننا غير قادرين على دفعه، هناك ألم ندفعه بالإجمال والتفصيل؟ هنا يقول لا نستطيع أن ندفع إشكال الدور، لماذا؟ يقول: إليك بيان المطلب، لو كان صحة الحمل وصحة السلب يدللان على أن اللفظ قد وضع حقيقة للمعنى، يدللان لمن؟ لمن له علم بتحقق النسبة المصححة بين اللفظ والموضوع، من يستطيع أن يستكشف أن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى؟ يستكشف الذي لديه علم، كما أوردنا في التبادر، الذي ليس لديه علم لا يستطيع أن يقول إنني يسوغ لي أن أحمل ويسوغ لي أن أسلب، هو يعرف أن السلب لا يسوغ، لأنه حقيقة في المعنى، والحمل يجوز لأنه حقيقة في المعنى، أما إذا لم يكن عالماً، هل ترى أنه لا يصحح سلب المحمول عن الموضوع؟ إذا ما عنده علم، يجوز له أن يسلب، العالم لايصح له أن يسلب، العالم  بأن هذا اللفظ للموضوع لايسوغ له أن يسلبه عنه.
إن قلت: ألا يتأتى الجواب السابق الذي أوردناه في التبادر، نحن هناك في التبادر قلنا: إن العلم الحاصل لدى العالم بالتبادر، العلم بالوضع هو علم ارتكازي، والعلم الحاصل من التبادر هو علم تفصيلي، فأحد العلمين يختلف عن العلم الآخر، لماذا لا نأتي بالإجابة السابقة ههنا؟ يقول لا تصح تلك الإجابة التي أوردناها فيما تقدم ههنا، لماذا؟ يقول: لأن التبادر حقيقته من سنخ الانفعالي، يعني الأشياء التي إذا أردنا نحن أن نوضحها تحصل بشكل طبيعي لدى الإنسان، إذا نقول الإنفعال، يعني الأشياء التي تتأثر بها بالطبيعة، بطبيعتك قابل لأن تؤثر فيك تلك الأشياء، فأنت بطبيعتك عندما تسمع هذه الألفاظ وتنتقل من هذه المفاهيم إلى معانيها يحصل لديك العلم الارتكازي، هذا بالتبادر، لماذا لم يكن الأمر كذلك ههنا في صحة الحمل وعدم صحة السلب؟ يقول: لأن صحة الحمل وعدم صحة السلب تختلف عن الأشياء الطبيعية التي ينفعل بها الإنسان، تختلف اختلافاً جوهرياً، هذه حكم، والحكم لا يتأتى من الحاكم إلا عندما يحيط بملابسات صدق المحمول على موضوعه، الحكم هذا في الحمل، والحكم أيضاً في السلب، لا يصح من لدن الحاكم إلا عندما يطلع على أن المحمول ليس هو نفس الموضوع في المعنى، ففرق بين ما أوردناه ههناك وما يقال ههنا من صحة التمسك بالإجابة السابقة في التبادر، بأن أحد العلمين غير الآخر فلا يرد إشكال الدور! لا، رأينا أن أحد العلمين هو عين العلم الآخر، باعتباره لا يسوغ للحاكم الذي يريد أن يحمل المفهوم على موضوعه لايسوغ له ذلك إلا بعد العلم، والعلم هو العلم التفصيلي وليس العلم الإجمالي، حتى يصحح له حمل المحمول على الموضوع، كما أنه لايصح له أن يسلبه عنه إلا بعد العلم بأنه ليس إياه، ليس هو، ولا يصح له سلبه، ليس بالعلم الإجمالي، بل لايصح سلبه عنه بالعلم التفصيلي.
ولذلك يقول: إلا أن الظاهر أنه لا يتجه جعلهما، يعني صحة الحمل وعدم صحة السلب، علامة في المقام لتوقفهما على العلم بتحقق النسبة المصححة لصحة الحمل وصحة السلب بين المحمول والموضوع، ولا يكفي في صحة الحمل وعدم صحة السلب ثبوت النسبة في عالم الواقع كما قلناه في التبادر، مع الجهل بها تفصيلاً، فلا يصح الحمل الأولي أو الحمل الشائع ممن لا يعلم بالاتحاد مفهوماً، أو بالاتحاد خارجاً بين الطرفين، كما لايصح السلب ممن لا يعلم بالتباين بين الموضوع والمحمول في المفهوم أو في الخارج، ومع توقفهما، أي توقف صحة الحمل وصحة السلب على العلم، لا يكون صحة الحمل ولا صحة السلب سبباً للعلم، وإلا لزم الدور أو اجتماع المثلين، نظير ما تقدم في إشكال الدور، في الإشكال الذي أوردناه على التبادر.
إن قلت: إننا نستطيع أن نأتي بالإجابة السابقة.

يقول: وما ذكره غير واحد من اندفاع ذلك بالاتفاق في حصولهما بالعلم الارتكازي كما اكتفينا بذلك في التبادر لا يتجه ما ذكر من حل للإشكال، للفرق بين التبادر وبين المقام، للفرق بين صحة الحمل وعدم صحة السلب وبين التبادر، ما هو الفرق؟ لأن التبادر من سنخ الانفعال الذي قلنا يحصل بشكل طبعي، فتكفي فيه العلقة الذهنية بين اللفظ والمعنى كسائر الانفعالات، هل تستطيع أن لا تنفعل إذا رأيت منظراً يهزك من الأعماق، بخلاف الحمل والسلب، لأنهما من سنخ الحكم، ويتوقف الحكم على العلم، ولا يتسنى صدور الحكم للحاكم بنحو يعلم بصحة حكمه ما لم يتوجه تفصيلاً لطرفي الحكم، أي للمحمول والموضوع، ولما يصحح هذا الحكم ويطابقه من النسبة بين المحمول والموضوع، ولا يكفي ذلك العلم بالارتكاز الذهني من دون أن يكون علماً تفصيلياً واضحاً.
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
